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تأثيرات الأزمة المالية العالمية

على العمال فى مصر

التقرير الثالث – مايو 2009

مقدمة 

هذا هو التقرير الثالث الذى تصدره دار الخدمات النقابية والعمالية الذى يرصد أهم تأثيرات الأزمة المالية العالمية على حقوق العمال خلال شهر مايو 2009 فى العشرات من المواقع العمالية، ليؤكد على استمرار نزيف تسريح العمالة للشهر الرابع على التوالى خاصة فى قطاعى السياحة والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وليؤكد على ما كنا قد حذرنا منه فى التقرير الأول من استغلال رجال الأعمال لحجة الأزمة المالية للانتقاص من مستحقات العاملين، وهو ما بدا واضحا فى حالة عمال شركة النيل لحليج الأقطان، فبعد أن وعد رئيس مجلس الإدارة فى وقت سابق بانتظام صرف مرتبات العاملين فى محضر اتفاق رسمى مع وزارة القوى العاملة، فوجئ العمال بقرار إدارى بخصم حوافز الجهود غير العادية بدعوى التأثر بالأزمة المالية العالمية، وكما كان متوقعا أيضا بدأ العديد من رجال الأعمال يلوحون بغلق شركاتهم فى محاولة لابتزاز المسئولين كى يسمحوا لهم بتخفيض مستحقات العاملين.. بل رصد التقرير مذكرة رسمية أرسل بها أصحاب الأعمال لرئيس الوزراء تطالب بالمزيد من الحوافز دون ذكر حتى أى تعهد بالحفاظ على العمال ومستحقاتهم. 

إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تستنكر استمرار الصمت الحكومى تجاه عمليات تسريح العمال التى قامت برصدها، إنما تطالب بشكل جاد وعاجل بضرورة وضع آليات وخطط عمل لمواجهة ما يتم، وتعيد مطلبها بأهمية تفعيل آليات عمل صندوقى الطوارئ والبطالة المنصوص عليهما فى قانونى العمل والتأمينات الاجتماعية.. وتحذر من تنامى ظاهرة استخدام أصحاب الأعمال للأزمة المالية العالمية لطرد العمال دون صرف أى حقوق مستحقة.. كما تعرب عن قلقها الشديد حيال هذا المنحى الذى شرع البعض من أصحاب العمل فى اتخاذه مؤخراً بالاتجاه نحو تقليص حقوق العمال والاعتداء عليها، أو اتخاذ بعض الإجراءات التعسفية المبيتة وكأنها قد حانت فرصتها.. على خلفية الأزمة المالية العالمية وتداعياتها، وعلى سند من الزعم بحاجتهم إلى الدعم والمساندة الحكوميين، وعدم قدرتهم على احتمال المزيد من الضغوط، وترى الدار أن هذا المسلك الذى يتنصل من كل مسئولية اجتماعية، الذى أدى عملياً إلى تفجير أكثر من أزمة فى أكثر من موقع عمل خلال الأسابيع الماضية.. من شأنه أن يؤدى إلى توتير الساحة العمالية، وتداعى الأزمة إلى نتائج أكثر سلبية، ومنعطفات أشد خطورة. 

دار الخدمات النقابية والعمالية

1 يونيو 2009
تقديم

للشهر التالي على التوالي شهد شهر مايو اعترافات المسئولين بتأثيرات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصري، حيث قال وزير التجارة المصري "رشيد محمد رشيد": إن نسبة البطالة فى مصر تتجه إلى الارتفاع من مستويات حالية لحوالي ٩٪. وأضاف رشيد فى تصريحات له على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي فى الأردن قائلا: فى الوقت الحالي نقف عند حوالى تسعة بالمائة، لا أستطيع أن أعطيكم رقمًا محددًا، لكننا سنشهد بالتأكيد زيادة قد تكون 5 أو 6 فى المائة، فى إشارة إلى توقعاته للربع الأول من السنة المالية القادمة التي تبدأ فى أول يوليو.. وكانت نسبة البطالة فى مصر حسب الإحصاءات الحكومية بلغت 9.4% فى الربع الأول من ٢٠٠٩، بمعنى أنه يوجد حوالى 2.35 مليون عاطل من أصل قوة عمل حجمها ٢٥ مليون شخص. 
وأكد رشيد أيضا فى تصريحات صحفية أن هذه التوقعات مبنية على معدلات النمو التي تستهدفها الحكومة خلال العام الحالي، و تقدر بنحو 3.4% سنويًا، تشير إلى صعوبة توفير ٧٠٠ ألف فرصة عمل سنويًا، كما حدث على مدار العامين الماضيين حيث بلغ معدل النمو فيهما ٧٪ سنويًا. وأشار إلى أن الحكومة تبذل قصارى جهدها للعودة إلي معدل النمو السابق وتجاوز التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، التي أثرت بشكل سلبي توافر عشرات الآلاف من فرص العمل سنويًا في قطاعات مثل السياحة وبعض القطاعات الصناعية الأخرى التي تمثل مصدرًا لفرص عمالة كثيفة مثل الصناعات الهندسية والنسيجية والغذائية. 

وفى السياق ذاته أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية انخفاض معدل النمو الاقتصادي‮ ‬من‮ ‬7.2% ‬إلى‮ 4.2%‬ بعد مرور‮ ‬6‮ ‬شهور من الأزمة المالية العالمية فى‮ ‬أكتوبر وحتى‮ ‬نهاية مارس‮. ‬ وكشف الوزير فى ‬مؤتمر صحفي‮ ‬عقده الخميس 14 مايو 2009 أن أزمة البطالة هي‮ ‬الأسوأ خلال الستة أشهر،‮ مؤكدا‮ ‬أنه تم الاستغناء عن حوالي‮ ‬100‮ ‬ألف عامل خلال الأزمة، وقال عثمان: أن‮ ‬معدل البطالة قفز إلى ‮ 9.37% ‬خلال الربع الثالث من العام الحالي ‬نتيجة لتراخى‮ ‬نمو الاستثمارات الخاصة وتباطؤ النمو الاقتصادي‮. ‬ وأشار إلى‮ ‬تزايد عجز الموازنة العامة للدولة من ‮11.8 ‬مليار جنيه إلى ‬20.2 ‬مليار خلال الفترة من‮ ‬يناير وحتى‮ ‬شهر مارس الماضى. ‬ 
 ‬وأشار إلى‮ ‬إنه من السابق لأوانه القول بأن الاقتصاد المصري‮ ‬بدأ فى‮ ‬التعافي‮ ‬من تداعيات الأزمة ولا‮ ‬يجب الانسياق وراء التصريحات‮ ‬بتعافي ‬الاقتصاد الأمريكي‮ ‬وأوضح أن مؤشرات تماسك الاقتصاد بدأت واضحة‮. ‬وقال الدكتور عثمان: إن الاقتصاد المصري‮ ‬سوف‮ ‬يقف فى ‬مواجهة الأزمة بفضل قوته الذاتية وضخ حوافز إضافية‮. ‬ ‬وقال أيضاً: أن الإناث المتعطلات اللائي ‬سبق لهن العمل بلغن‮ ‬320‮ ‬ألف نسمة، وهو ما‮ ‬يتطلب تشجيع المشروعات الصغيرة ونشاط الصندوق الاجتماعي. ‬وأشار الوزير إلى‮ ‬استمرار الآثار السلبية للأزمة بشدة على‮ ‬قطاعات السياحة والصناعات التحويلية وقناة السويس. حيث أظهرت المؤشرات أن معدل النمو سلبي‮ ‬فى قطاع السياحة خلال الربع الثالث من العام المالى‮ ‬ بنحو‮ ‬6٪‮ ‬مقابل زيادة‮ 32.3% ‬في‮ ‬الفترة المماثلة، وبلغت القمة السالبة لنحو‮ ‬17٪‮ ‬منذ الأزمة وحتى‮ ‬مارس الماضى‮. ‬وأكد الوزير تباطؤ فى ‬معدلات نمو الاستثمارات المنفذة لتصل إلى ‬نحو‮ ‬57‮ ‬مليار جنيه بنسبة زيادة حوالى‮ ‬9٪‮ ‬مقابل‮ ‬26٪‮ ‬في‮ ‬الربع المناظر من العام السابق، وقد كان لقرار الحكومة الخاص بضخ‮ ‬15‮ ‬مليار جنيه إضافية خلال العام أثر كبير فى ‬حفز الطلب المحلى ‬وتعويض تباطؤ الاستثمارات الخاصة وتنشيط السوق الداخلى ‬بشكل عام، وهو ما انعكس على ‬ارتفاع نصيب الاستثمارات العامة من جملة الاستثمارات المنفذة إلى‮ ‬52٪‮ ‬للربع الثالث‮ ‬2008‭/‬2009‮ ‬مقابل‮ ‬32٪‮ ‬للربع المناظر من العام السابق، محافظة على‮ ‬حجم الاستثمارات الكلية المنفذة خلال الفترة‮ (‬أكتوبر ـ مارس‮) ‬عند‮ ‬109‮ ‬مليارات جنيه خلال عامى ‬2007‭/‬2008‮ ‬و2008‭/‬2009‭. ‬‮ ‬وانخفاض الإيرادات العامة للدولة بنحو‮ ‬13.3%‬خلال الربع الثالث من عام‮ ‬2008‭/‬2009‮ ‬مقابل انخفاض محدود نسبياً‮ ‬في‮ ‬النفقات العامة‮  ‬3.8% ‬نتيجة الالتزام الحكومى‮ ‬بتخفيف الأعباء فى‮ ‬عجز الموازنة وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، وهو ما أدى‮ ‬إلى‮ ‬تزايد ملحوظ فى‮ ‬عجز الموازنة خلال هذا الربع بحوالى‮ (‬54٪‮). كما ‬أشار الوزير إلى‮ ‬تراجع عجز الميزان التجاري‮ ‬بنسبة‮ (‬12٪‮) ‬مقابل نسبة زيادة‮ (‬26٪‮) ‬فى ‬الربع المناظر من العام السابق نتيجة تناقص الواردات السلعية بنحو‮ ‬2.7 ‬مليارات دولار مقابل انخفاض أقل فى ‬الصادرات السلعية نحو‮ (‬2‮ ‬مليار دولار‮). ‬كما انخفض فائض الميزان الخدمى‮ ‬بنسبة‮ ‬47٪‮ ‬خلال الربع الثالث نتيجة تناقص الإيرادات السياحية بنسبة‮ ‬17٪‮ ‬ودخل الاستثمار بحوالى‮ ‬67٪‮ ‬وتراجعت تحويلات المصريين بالخارج بنحو‮ ‬15٪‮. 

هذا وقد أظهرت النشرة الشهرية لمركز معلومات مجلس الوزراء عن شهر مايو انخفاض فرص العمل المتاحة، التى يتم الإعلان عنها بالنشرة القومية للتشغيل، بنسبة 14% خلال شهر واحد، حيث سجلت 14.12 ألف وظيفة فى فبراير 2009، مقابل 12.14 ألف وظيفة فى مارس 2009. 
وفى دراسة حديثة صدرت الخميس 14 مايو عن مركز معلومات مجلس الوزراء حول أداء الأسواق فى ظل الأزمة المالية، أكدت أن الاقتصاد المصرى تأثر فى العديد من القطاعات الاقتصادية شأنه شأن الكثير من الدول الخارجية. 

وأوضحت الدراسة أن الأزمة المالية لم تؤثر على القطاع المصرفى نظرا لالتزام البنوك بقواعد الرقابة الخاصة بالبنك المركزى، كما أن السندات الحكومية التى تم استثمارها فى الخارج غير مصرفية وتتمتع بأعلى عائد، وأقل مخاطرة ومن السهل تحويلها إلى نقد سائل. وأن خطة الإصلاح المصرفى التى اتخذها البنك المركزى منذ ثلاث سنوات حمت مصر من سلبيات الأزمة المالية. 

واستعرضت الدراسة أسعار صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، حيث ارتفعت قيمته أمام اليورو خلال الربع الأول من عام 2009 (يناير- مارس) بحوالى 10.7% مقارنة بالربع الأول من عام 2008، كما ارتفعت قيمته أمام الجنيه الإسترلينى خلال الربع الأول من العام الحالى بنحو 25.4% مقارنة بالربع الأول من العام الماضى.وانخفضت قيمة الجنيه أمام كل من اليورو والين اليابانى خلال الربع الأول من العام الجارى بنحو 1.6% و 13.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
ورصدت الدراسة مؤشرات سوق المال المصرى، حيث كان اتجاه البورصة نحو الهبوط منذ بداية الأزمة المالية فى سبتمبر 2008 حتى ديسمبر 2008. وكان أكثر المؤشرات تراجعا هو مؤشر EGX 30 والذى تراجع خلال الربع الأول من العام الحالى بحوالى63.9% مقارنة بالفترة المقابلة من 2008. 
وأرجعت الدراسة قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمة إلى سياسة الحكومة والإجراءات التى اتخذتها خاصة زيادة الإنفاق الاستثمارى، ومواجهة تداعيات الأزمة على البطالة من خلال وضع برنامج اجتماعى يراعى تشجيع الشركات على عدم التخلى عن العمالة، ووضع خطة لدعم قطاع الزراعة والمزارعين. 

هذا وقد توقعت دراسة حديثة لتقدير آثار الأزمة المالية على الاقتصاد المصرى انخفاض كثافة التشغيل فى العديد من القطاعات الإنتاجية، وقالت د. نهال المغربل أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية فى دراستها، قطاع الخدمات الإنتاجية ستنخفض فيه نسب التشغيل بنسبة 5.6%، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 2.5% ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.6%، ويليه قطاع الزراعة بنسبة 1%. 

واحتلت صناعة الملابس الجاهزة والجلود المرتبة الأولى من حيث تأثرها بالأزمة وانخفاض كثافة التشغيل بنسبة 18.6%، تليها صناعة الورق والمنتجات الورقية والطباعة والنشر بنسبة انخفاض قدرها 8.1%، وتأتى بعدها صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بنسبة انخفاض 6.3%، ثم الصناعات المعدنية الأساسية بنسبة انخفاض 4.3%، وتأتى صناعة الغزل والنسيج فى المرتبة الخامسة ضمن الصناعات الأكثر تأثراً من حيث كثافة التشغيل حيث انخفضت نسب التشغيل بنسبة 3.2%، تليها منتجات الخامات التعدينية بنسبة 2.5%، واحتلت صناعة المنتجات المعدنية والماكينات المرتبة الأقل تأثراً بانخفاض كثافة التشغيل بنسبة بلغت0.1%.. فى حين سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى‮ ‬مصر تراجعاً‮ ‬ملحوظاً‮ ‬خلال الستة أشهر الأولي‮ ‬من العام المالي‮ ‬الحالى‮ ‬2008‮/‬2009‮ ‬لتصل إلى ‬4‮ ‬مليارات دولار فقط، لتعلن بذلك عن بدء ظهور الآثار السلبية على‮ ‬صافى‮ ‬تدفقات الاستثمار الأجنبى‮ ‬المباشر تأثراً‮ ‬بالأزمة المالية العالمية، وذلك على‮ ‬الرغم من حالة التعافى‮ ‬التى‮ ‬شهدتها تدفقات الاستثمار الأجنبى‮ ‬خلال السنوات الثلاث السابقة، والتى‮ ‬سرعان ما سحقتها الأزمة المالية لتؤكد أن الحديث عن أن مصر بمنأى‮ ‬عن آثار الأزمة هو حديث جانبه الصواب.

ووفقاً‮ ‬لبيانات وزارة الاستثمار فإن إجمالى‮ ‬ما تم جذبه من استثمار أجنبى ‬مباشر خلال الستة أشهر الأولى‮ ‬من العام المالى‮ ‬2008/‬2009‮ ‬هو‮ ‬4‮ ‬مليارات دولار فقط، في‮ ‬حين سجلت في‮ ‬العام المالي‮ ‬السابق‮ ‬2007/‮ ‬2008‮ ‬أعلى‮ ‬معدل لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى‮ ‬مصر حيث سجلت‮ 13.2 ‬مليار دولار، أما في‮ ‬العام الأسبق‮ ‬2006‮ /‬2007‮ ‬سجلت ‮11.2 ‬مليار دولار، وذلك مقابل‮ 6.1 ‬مليار دولار في‮ ‬2005‮/‬2006،‮ ‬و3.9‮ ‬مليار دولار في‮ ‬2004‮/‬2005‭. 

 ‬‮ ‬ورغم تأكيد الدكتور محمود محيى‮ ‬الدين وزير الاستثمار في‮ ‬بداية الأزمة المالية العالمية أن التراجع المتوقع فى‮ ‬الاستثمارات الأجنبية لن‮ ‬يكون حاداً‮، ‬متوقعاً‮ ‬تحقيق نحو‮ ‬10‮ ‬مليارات دولار نهاية العام المالى‮ ‬2008/‬2009‮ ‬إلا أن الأرقام المبدئية المحققة لا تبشر بخير ولا تجعل لتفاؤل وزير الاستثمار مكاناً‮، ‬فعلى‮ ‬افتراض أن تحقق الستة أشهر الأخرى‮ ‬في‮ ‬العام المالي‮ ‬2008‮/‬2009‮ ‬نفس معدل الستة أشهر الأولى‮ ‬رغم تفاقم الآثار السلبية للازمة المالية العالمية ومن بعدها تأثيرات أنفلونزا الخنازير وما ترتب عليها من حذر وترقب فى‮ ‬أسواق المال والأعمال فإن ما سوف‮ ‬يتحقق سيكون إجمالا‮ ‬فى ‬حدود‮ ‬8‮ ‬مليارات دولار أي‮ ‬بانخفاض‮ ‬يصل إلى‮ ‬نحو‮ ‬5‮ ‬مليارات دولار عن العام الماضى‮ ‬فإذا وضعنا فى‮ ‬اعتبارنا أن الأرقام مرشحة للتراجع أكثر في‮ ‬ظل تلك الأزمات المتلاحقة فسوف نجد أننا خسرنا جولة هامة من جولات جذب الاستثمارات الأجنبية إلى‮ ‬مصر ورغم تأكيد مسئول بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن أنفلونزا الخنازير لن‮ ‬يكون لها تأثير كبير على‮ ‬قرارات الاستثمار في‮ ‬مصر والتى ‬تتخذ بناء على‮ ‬دراسات تضع في‮ ‬اعتبارها المدى‮ ‬الطويل إلا أن الأيام القادمة قد تحمل الأسوأ ليضاف تراجع الاستثمارات إلى ‬باقى‮ ‬الآثار السلبية للازمة المالية العالمية وأهمها تراجع معدل النمو إلى‮ ‬نحو‮ ‬4٪‮ ‬فقط‮. 
وفى ذات السياق دفعت الأزمة المالية بشركة الديار القطرية إلى تأجيل إقامة المنطقة الصناعية فى برج العرب على مساحة 5.5 مليون متر مربع وكانت تكاليف إنشاء وتشغيل المشروع إلى ١٢ مليار جنيه خلال عشر سنوات، مما سيوفر ٥٧ ألف فرصة عمل خلال تلك الفترة. 
حيث قال المهندس رشيد محمد رشيد "وزير التجارة والصناعة": إن الشركة القطرية ملتزمة بإقامة المنطقة الصناعية التى ستعد الأكبر فى مصر التى يقيمها قطاع خاص على مساحة 5.5 مليون متر مربع من المنطقة. وأضاف أن الديار طلبت إمهالها فترة من الوقت لمراجعة تطورات الموقف الحالى وتداعيات الأزمة المالية على سير استثماراتها العالمية، مضيفاً أنها جددت موقفها بإقامة المنطقة والتى سوف تستعين فيها بأكبر شركة سنغافورية متخصصة فى إقامة المناطق الصناعية وإدارتها. وقال وزير التجارة والصناعة فى تصريحات صحفية: إن المنطقة سوف تقدم نظام المطور الصناعى الذى يستهدف تنمية الأراضى الصناعية فى المناطق التى يحصل عليها دون أن يمتلكها فيما يمتلك المستثمر الأرض التى سيقام عليها المصنع. 

وقال عمرو عسل "رئيس هيئة التنمية القطرية": إن الديار القطرية قامت بإنفاق ٢٥ مليون جنيه على مدار الفترة الماضية لإعداد المخططات النهائية للمنطقة الصناعية التى سوف تمثل أكبر ضخ استثمارى للديار القطرية والتى تمتلكها الحكومة القطرية فى مصر. وأشار إلى أن المنطقة الصناعية فى برج العرب ستخصص لإقامة مشروعات فى الصناعات الغذائية والبتروكيماويات والصناعات الهندسية والإلكترونية، وأخرى تجارية وخدمية على مساحة ٣ ملايين متر ويخصص إنتاجها للتصدير للأسواق الأوروبية. 

هذا وقد أرسلت جمعية رجال الأعمال المصريين خطابا إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، تضمن ٥٠ مقترحا فى ٨ قطاعات لتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصرى. وتضمنت المقترحات عدم تدخل الدولة لدعم سعر العملة المحلية لكونها، حسب الخطاب، أعلى من قيمتها الحالية وتتسبب فى رفع أسعار الصادرات.. وتوجيه السيولة التى يمكن أن توفرها الخزانة العامة إلى هيئة التأمينات والمعاشات لسداد جزئى للأموال المستثمرة آليا مع بنك الاستثمار القومى فى شركات وهيئات القطاع العام، تمهيدا لفصل أموال التأمينات والمعاشات من الميزانية العامة للدولة. كما تضمنت التوصية إلغاء رسوم تأشيرة دخول البلاد لحين الخروج من الأزمة بهدف تنشيط السياحة، وثلاثة مقترحات أخرى فى قطاع التمويل والائتمان تتمثل فى تخفيض فائدة الإقراض للعملاء وتحقيق التوازن بين خفض أسعار الفائدة ومعدلات التضخم وتنظيم حملات بنكية مكثفة لاستعادة ثقة مراسلى البنوك المصرية من الأجانب. وفى قطاع الاستيراد والجمارك أشارت المقترحات إلى ضرورة توخى الحذر عند فرض رسوم وقاية أو رسوم إضافية على الواردات دون التحقق من البيانات المتخذة على أساسها القرار. وبالنسبة لقطاع التشييد طالبت الحكومة بالإسراع بطرح وتنفيذ ما التزمت به من ضخ ٥١ مليار جنيه من أجل استقرار القطاع وتفعيل قرار رئيس الوزراء بأن تكون الأولوية للمهندس والمقاول المصرى، وسرعة صرف التعويضات ومستحقات المقاولين، وإعادة النظر فى طرق احتساب الضرائب على القطاع وتسهيل دعم الشركات المصرية لخلق فرص عمل . 

وطالبت المقترحات بتأسيس صندوق لتحديث السياحة وخصم ضريبة المدخلات من ضريبة المبيعات المستحقة على الفنادق، ودعم تذاكر الطيران للمدن السياحية وجدولة ديون القطاع الفندقى. وأكدت ضرورة إعادة النظر فى أسعار المياه والكهرباء للمصانع، وتخفيض سعر الفائدة على القروض الصناعية وتسهيل تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومواجهة الإغراق والتهريب.

قطاع السياحة

أكد هشام زعزوع مساعد أول وزير السياحة أن الأزمة المالية الحالية أثرت سلبياً على القطاع السياحى المصرى، حيث بلغت نسبة الانخفاض فى الحركة السياحية الوافدة إلى مصر فى الأشهر الثلاثة الماضية 4.13%. 
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده زعزوع مع أحمد المدفع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، فى إطار الزيارة الترويجية التى يقوم بها الوفد السياحى المصرى برئاسة زعزوع لدولة الإمارات. وأضاف زعزوع أن الهدف الرئيسى من هذه الزيارة هو جذب المزيد من الحركة السياحية الإماراتية إلى مصر، علاوة على جذب الاستثمارات الإماراتية، وتشجيع التعاون السياحى العربى البينى. وأشار زعزوع إلى أن التقدم الذى تشهده دولة الإمارات العربية بصفة عامة ودبى بصفة خاصة يُعتبر تجربة ناجحة ومتميزة، موضحاً رغبة الجانب المصرى التعاون مع الجانب الإماراتى للاستفادة من هذه التجربة. 
أما عن التأثيرات التى شهدها شهر مايو من أرض الواقع..  ففى شركة كيركلين لنظافة الفنادق بأسوان التى يبلغ عدد عمالها 480 عامل وتعمل فى مجال جمع القمامة وتنظيف الفنادق بأسوان، قام صاحب الشركة (أبو الفضل أحمد محمود وآخرين) بفصل عدد من العمال بدعوى فسخ بعض العقود بالفنادق خاصة الفنادق العائمة، مع صرف شهر واحد لمن تم فصلهم كمكافأة نهاية خدمة، ولم يتخذ العمال أى إجراءات قانونية حيال ذلك، يعمل العمال بنظام (النقلات) أى عدد عربات القمامة التى يقومون بنقلها، وليس بنظام الورديات، فالعمال تعمل كمجموعات، كل مجموعة مكونة من 5 أفراد ينقلون خمس عربات فى المرة الواحدة، هذا وقد تم أيضا تخفيض الحوافز من 25% من الأساسى إلى 20% من الأساسى، ولا يوجد تأمين صحى للعمال، وتم تخفيض ما كان يصرفه العمال تحت بند العلاج من 25 جنيها إلى 20 جنيها، كما أكد العمال أن بعض الفنادق كانت تقدم لهم وجبات فى بوكسات و تم إلغاءها فى 1/3/2009 ولم يصرف لهم صاحب الشركة مقابل نقدى لذلك. 

وفى فندق مون لايت العائم بأسوان، صاحب الفندق إبراهيم رسلان الجعفرى رجل أعمال أسوانى ومقيم فى أمريكا، وحاصل على الجنسية الأمريكية، عدد عمال الفندق 140 عامل منهم 25 عاملة، ونتيجة للأزمة المالية تم تخفيض عدد عمال الورديات بنسب مختلفة، وهو ما أدى للاستغناء عن 50 عاملا، ولم يتخذ العمال أى إجراءات ضد ذلك، ولكن اكتفوا فقط بصرف 3 شهور كمكافأة نهاية خدمة، كما تم تخفيض عدد الرحلات من الأقصر إلى أسوان بواقع 3 رحلات شهرياً، وهو ما أدى إلى تخفيض نسبة الـ12% التى كان يتقاضاها العمال، وكذلك بعض المميزات الأخرى مثل الوجبات و(التبس) Tips، وتم زيادة عدد ساعات العمل إلى 12 ساعة يومياً دون صرف أى إضافى، كما تم إلغاء أتوبيس نقل العمال من وإلى مكان إقامتهم وكان بواقع مرتين أسبوعياً.

وفى فندق إيزيس العائم بأسوان الذى تملكه شركة إيزيس للفنادق العائمة (مجموعة مستثمرين )، عدد عمال الفندق 90 عامل منهم 15 عاملة، قامت إدارة الفندق بتخفيض نسبة الـ12% من أرباح الفندق بالاضافة إلي - البقشيش- الذي يحصلون عليه من النزلاء، فكانت فى الشهور السابقة تعادل نصف قيمة المرتب و اعتباراً من 1/4/2009 أصبحت لا تزيد عن ربع المرتب، وهو ما أدى إلى أن تقدم بعض العاملين باستقالاتهم، وتم تخفيض بعض المزايا مثل الوجبات والانتقالات من وإلى مكان العمل، كما تم تخفيض نسبة العلاج وبدأ العمال فى دفع ربع نسبة العلاج المقررة، جميع العمال مؤمن عليهم ما عدا عمال الكاجوال وعددهم لا يزيد عن 15 عامل يتغيرون على حسب طبيعة العمل، ولم يتم نقل العمال من وإلى أى أقسام أخرى، لكن عمال الاستيوراد يعملون لمدة يومين فى الأسبوع شيفات المطعم، إضافة إلى عملهم الأصلى تحت مسمى "تيرمنيشن" Termination.

الغزل والنسيج والملابس الجاهزة

فى مصنع السلام لإنتاج الملابس الداخلية فى حى الكوثر بمحافظة سوهاج، عدد عمال المصنع 48 عامل منهم 30 عاملة، ويتقاضون رواتب تبدأ من 250 ج إلى 400ج شهريا، قام صاحب المصنع أبو الفضل أحمد ياسين بإيقاف قسم الملابس الحريمى بالكامل، وتم إعطاء 18 عاملة أجازة مفتوحة اعتباراً من 1/4/2009 مع دفع نصف الراتب الشهرى والوعد بالعودة للعمل حينما تتحسن الظروف، باقى العمال يعملون بنظام ورديتين 12 ساعة دون صرف أى أضافى.

فى مصنع ريفير للألباستر بالأقصر الذى يملكه رفعت عبد المريد الأقصرى، عدد العمال 120 عامل موزعين كالتالى:"15 عامل إدارة المصنع والمشتريات والمبيعات، 15 عمال شحن وتفريغ مادة الألباسترو عمال تجليخ و50 عامل باقى أقسام المصنع"، قام صاحب المصنع بتسريح 30 عامل من جميع الأقسام، وتم صرف راتب شهر أبريل ، مع وعدهم بالعودة للعمل فى حالة انتعاش السوق السياحى، ولم يتخذ العمال أى إجراءات حيال قرارات فصلهم، كما زادت أيام الأجازات غير مدفوعة الأجر للعمال، وتم خصم مبلغ 40ج حافز من العمال من 1/4/2009، جميع العمال مؤمن عليهم ما عدا عمال الشحن لأنهم يتغيرون كل فترة، كما لا توجد نقابة عمالية للعمال، ولكن معظمهم مشترك فى بعض النقابات المهنية مثل التطبيقيين، والتجاريين والزراعيين، وغيرهم حسب المؤهلات الدراسية.

فى الشركة المصرية للخيوط الصناعية التى تقع فى المنطقة الصناعية الثانية بمدينة السادات، كان عدد عمال الشركة 120 عامل، يعملون ورديتان عمل يوميا بعدد ساعات 12 ساعة عمل فى الوردية الواحدة مع صرف إضافى ساعات العمل للعاملين، ونتيجة للأزمة المالية العالمية تم تخفيض ساعات عمل الوردية الواحدة إلى 8 ساعات عمل وتم الاستغناء عن 35 عاملا .. أرجعت إدارة المصنع هذه الإجراءات إلى الأزمة وإلى غزو المستورد للسوق المصرى، إضافة إلى شدة المنافسة مع شركات المستثمرين الأتراك الذين يحصلون على الخامات من تركيا بأسعار منخفضة. 

وفى شركة حلاوة للملابس الجاهزة بمدينة السادات، عدد عمال الشركة كان 870 عامل يعملون ثلاث ورادى يوميا، نتيجة الأزمة تم الاستغناء فى شهر أبريل عن كل العقود الجديدة وعدم التجديد لكل من انتهى عقده، أرجعت الإدارة ذلك إلى ركود المنتج بالمخازن وعدم وجود طلبات جديدة للتصدير، قامت الإدارة بتخفيض عدد العمال بنسبة تتراوح ما بين 25 : 30%، وذلك دون اتخاذ أى إجراء ضد الشركة لوجود استقالة مسبقة أو انتهاء عقد العمل المحدد المدة، أو النقل لبعض الأماكن البعيدة عن مكان إقامة العامل أو مكان التعيين، على سبيل المثال.. مكان الإقامة الخطاطبة أو منوف يتم نقل العامل لأحد مخازن الشركة بالقاهرة. 

وفى شركة الشرق الأوسط لصناعة السجاد وهى شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 سجل تجارى رقم 92592 الجيزة، عدد عمال الشركة التى تعمل فى صناعة السجاد وتقع فى مدينة السادات 380 عامل، كانت الشركة تعمل ورديتان فى اليوم بعدد ساعات عمل 12 ساعة فى الوردية الواحدة مع صرف إضافى للعاملين، قامت الإدارة فى شهر أبريل الماضى بالعمل ورديتان فقط بعدد ساعات عمل 8 ساعات فى الوردية الواحدة وبالتالى إلغاء إضافى العاملين الذى كان يصل إلى 60% من الأجر الأساسى (4 ساعات عمل إضافية فى اليوم)، وهو ما أدى إلى ترك أكثر من 100 عامل للعمل فى الشركة خلال الشهر الماضى. 

فى شركة الصباغون المتحدون التى تعمل بصباغة الأقمشة فى المنطقة الصناعية الثانية بمدينة السادات، كان عدد عمال الشركة 680 عامل يعملون ثلاث ورديات بعدد 8 ساعات عمل فى الوردية الواحدة، قامت الإدارة فى شهر أبريل الماضى بفصل 70 عامل دفعة واحدة بدعوى قلة طلبيات التشغيل نتيجة الأزمة، حيث أن الشركة تعمل لحساب الغير فى مجال صباغة الأقمشة، كما امتنعت الإدارة عن صرف العلاوة الدورية مع تأخر صرف المرتبات منذ شهر يناير الماضى.. أكد العمال أن الإدارة نوهت عن إلغاء الوجبة الغذائية بدءا من شهر يونيو الجارى، مع التأكيد على أنه لو استمر الحال على ما هو عليه سوف يتم الاستغناء عن عمال آخرين، وتقديم طلب لوزارة القوى العاملة المختصة بالتوقف الجزئى. 

فى شركة جلوب للغزل والنسيج والصباغة بمدينة السادات أضرب أكثر من 1200 عامل من عمال الشركة يوم الخميس 7 مايو 2009، وذلك بعد رفض المستثمر التركى مالك الشركة زيادة مرتبات العاملين التى وعد بها العمال منذ ستة أشهر.. كان المستثمر التركى قد بدأ نشاطه فى مدينة السادات منذ عام وقام بتعيين أكثر من 1000 عامل بمرتبات تتراوح ما بين 250 إلى 400 جنيها مع وعد العمال بزيادة المرتبات بعد مرور ستة أشهر من التشغيل، إلا أنه عاد ورفض ذلك بحجة أن هناك أزمة مالية عالمية أثرت على الشركة وهو ما نفاه العمال مؤكدين أن إنتاج الشركة فى تزايد مستمر، وأن صفقات التصدير لا تتوقف للعديد من دول العالم. بدأ الإضراب عمال الوردية الأولى الذين فوجئوا بمنشور من الإدارة يؤكد على رفض صرف أى زيادات وأن مستوى المرتبات الموجود بالشركة هو المتاح، ومن لا يرضى بذلك فعليه ترك الشركة دون صرف أى مستحقات، ثم انضم إلى الإضراب عمال الوردية الثانية فى الرابعة عصرا.. وقبل انضمام عمال الوردية الثالثة فى الساعة الثانية عشر مساءا قامت إدارة الشركة بغلق أبواب المصنع وطرد العمال بالقوة، مؤكدة أن صاحب المصنع ينوى تصفية النشاط بدعوى الأزمة المالية العالمية. 

وفى شركة الحرير بحلوان "قطاع أعمال عام " التى تأسست عام 1927، تحدث أحد المسئولين بقسم النسيج بأن هناك تأثير واضح على أداء الشركة نتيجة الأزمة المالية العالمية، وبناءاً عليه فقد انخفض الإنتاج بمعدل 25%، وغير هذا فمنذ عام بدأت الشركة باستيراد القطن ذات الجودة الضعيفة والسعر الأقل من دول شرق أسيا مثل الصين وماليزيا. 

فى شركة " نور نايل تكس " التى تقع فى المنطقة الحرة بمدينة السادات وتخضع لقانون الاستثمار، عدد عمال الشركة 189 عامل وتعمل فى إنتاج نسيج الوبريات ( فوط وبشاكير قطن 100% )، قام صاحب الشركة التركى الجنسية فى شهر مايو الماضى بفصل 80 عاملا دفعة واحدة بحجة انخفاض طلبيات التصدير نتيجة الأزمة المالية العالمية.

قامت مجموعة شركات ومحال " جنيدى للملابس "بمدينة 6 أكتوبر بدعوى الأزمة المالية، بخصم الحافز من جميع العمال الذين يعملون بمصانع الشركة ومحلات التوزيع، والمقدر عددهم بنحو 250 عاملاًُ. الأمر الذى  أدى إلى تخفيض الأجر الشامل بنسبة 30% تقريباً، وذلك حسب ما أكده لنا أحد العمال. مضيفا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل إن إدارة المجموعة بدأت بالتضييق على العمال من جوانب أخرى، كعدم منح أى منهم الحق فى الذهاب إلى عيادة أو مستشفيات التأمين الصحى. والسماح لهم بساعتين فقط، وهى الفترة المسموح بها للذهاب والرجوع، ومن يتأخر عن العمل ساعة يحسب له اليوم بكامله غياباً عن العمل. إضافى إلى ارتفاع عمليات الخصم المستمرة لأسباب وهمية. 
وفى شركة النيل لحليج الأقطان بدأ عمال الشركة يوم الأربعاء 29 أبريل إضرابا عن العمل فى فروع الشركة بمحافظة المنيا والغربية والبحيرة استمر لأكثر من ثلاثة أسابيع متتالية، وذلك احتجاجا على قرار إدارة الشركة بخصم 26 يوما من حوافز العمال فى الفروع المختلفة للشركة وتأخر صرف مرتبات وأجور العاملين عن شهر أبريل بحجة الأزمة المالية، حيث أضرب عمال الشركة فى فروع زفتى وإيتاى البارود وكفر الزيات والمحلة إضافة إلى المنيا، وأكد العمال استمرار إضرابهم حتى تتراجع إدارة الشركة عن قرارها بالخصم من رواتب العمال وصرف الأجور فى مواعيدها المحددة.
ففى فرع المحلة الكبرى أغلق العمال البوابة الرئيسة وعلقوا لافتات تندد بالخصخصة وتدعو كل الجهات بالتدخل، وقال العمال: إنهم فوجئوا بكشوف الرواتب التى وصلت من المركز الرئيسى تقلل من معدل الحوافز بطريقة كبيرة وهو ما يزيد الطين بلة، وهو نفس الحال فى فرعى كفر الزيات وزفتى، فقد أكد محسن داود  "عضو اللجنة النقابية" أن الإدارة مازالت تتعنت بل تزيد فى تعنتها شهراً بعد آخر، رغم كل الاعتصامات التى خاضها العمال فى الشهور الماضية، مشيراً إلى أن مطالبهم مازالت تتمثل فى صرف الرواتب فى موعد أقصاه 27 من كل شهر أسوة بالعاملين بالدولة، وصرف مكافآت المناسبات، بالإضافة إلى رفع التقرير العام إلى ما كان عليه قبل أكتوبر الماضى وصرف الحوافز على أساسه، وزيادة العلاوة الاجتماعية بنسبة 30٪ بدلاً من 10٪ وصرفها بأثر رجعى من مايو الماضى، وتعيين مراقب مالى من قبل الدولة لإدارة حصص العاملين فى قيمة الأسهم المقدرة بـ10٪".

 وفى البحيرة أكد علاء علوان - عضو اللجنة النقابية بفرع ايتاى البارود - أنْ لا خلاص لهم إلا الاعتصام بعد أن رفضت كل الجهات مطالبهم الأساسية وتعنتت الإدارة بخصم نسبة كبيرة من الأجور، وهو ما يؤثر سلباً فى أجور عمال المحالج خاصة مع ارتفاع المعيشة.

وقال محسن على "عضو اللجنة النقابية للشركة بالمنيا": أن الشركة كافأت العمال فى عيد العمال بتخفيض رواتبهم بدلا من زيادتها فى ظل ارتفاع الأسعار الحالى وغلاء المعيشة الذى يهدد آلاف الأسر، ولم تكتفى الإدارة بذلك بل تُأخر صرف الرواتب باستمرار وهو الأمر الذى تكرر منذ شهرين وأدى إلى إضراب عمال الشركة فى جميع الفروع.

وأضاف: أن الإدارة تعامل العمال بشكل سيء وتتعسف ضدهم لمحاولة تطفيشنا حتى تتمكن من بيع أراضى وأصول الشركة والمعدات، وتستخدم الإدارة أسلوب الخصومات ومنع الحوافز والبدلات والإضافى حتى لا يجد العمال فى نهاية الشهر سوى الأجر الأساسى البالغ 120 جنيه فقط الذى لا يكفيه مواصلات ، كما قامت الإدارة بخصم مبلغ يتراوح من 150 جنيه إلى 250 جنيه من كل عامل حسب درجته الوظيفية من المرتب الأساسى الذى يحصل عليه. 

وأكد "محسن".. أن الإدارة لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه مع النقابة العامة وبحضور ممثلين من وزارة القوى العاملة، وامتنعت عن صرف العلاوة الدورية لعام 2008، بواقع 7% من الأجر الأساسى، والعلاوة الخاصة لعام 2008 بحد أدنى 40 جنيها، وحد أقصى 180 جنيها، وضم العلاوة الخاصة لعام 2008 إلى المرتب الأساسى، وعدم المساس بصرف الحوافز والجهود غير العادية، وتتبع الشركة هذا الأسلوب لطرد العمال وبيع الشركة مثلما حدث مع عمال كفر الشيخ الذين تم طردهم وبيع أرض المحلج بمئات الملايين لرجال أعمال ومستثمرين، وتشريد آلاف العمال.

وقال ربيع حسن أحد العمال: أننا تقدمنا من قبل ببلاغ إلى النائب العام، اتهمنا فيه السيد الصيفى "رئيس مجلس إدارة الشركة" بعدم صرف المستحقات المالية من مكافآت وحوافز وعلاوة اجتماعية، والتعسف فى تخفيض رواتبهم بنسبة ٣٥٪، إلا أنه حتى الآن لم يتخذ أى إجراء ضد الإدارة، ولم يجد العمال أمامهم سوى الإضراب عن العمل والاعتصام، كما أرسلنا تلغرافات إلى وزيرة القوى العاملة ورئيس الوزراء والمحامى العام طالبناهم فيها بالتدخل حفاظا على أموال الشركة، وطالبنا المحامى العام بالتحفظ على الشركة حماية لأموالها من الإهدار ومنع تصفيتها. 
وقال عبد الله محمد -أحد المضربين: إن هذا المصنع كان ينتج ذهباً وتحول إلى خرابة بفضل الإدارة التى لا هم لها إلا التصفية وسداد مديونياتها من خلال بيع الأصول والاستفادة من الأراضى الشاسعة.. فعندما كنا قطاع عام كنا نحصل على 16 شهراً أرباح كل عام، و4 شهور مناسبات، وبعد أن بيعت الشركة لم يتبق من هذا شيء غير المرتب، واليوم يرفض رئيس مجلس إدارة الشركة تنفيذ القانون بضم العلاوة لأساسى المرتب،  ويقوم بخصم الحوافز والبدلات، وكذلك العلاوة الدورية ويحاول صرفها عن طريق استثمارات خاصة بعيداً عن كشوف المرتبات حتى لا تسأل عليها ويكون باستطاعته خصمها أو إلغاءها حينما يريد. 
من جانبها صَعدت الإدارة نبرة تحديها للعمال بعد أن أصدرت منشوراً رسمياً بتاريخ الخميس 30 أبريل الماضى يقرر خفض نسبة الجهود والحوافز المقررة لائحياً من نسبة 150% لكل عامل حسب درجة التقرير الخاص به إلى 80% أى التخفيض بنسبة 70% أى ما يعادل 26 يوما، وهو ما زاد حالة الاستياء والاحتقان لدى العمال، وقد نص المنشور على: "بناء على الفاكس الوارد إلينا من وزارة الزراعة بشأن سرعة الانتهاء من حليج رصيد كميات الأقطان الموجودة بمحلجكم، ولما تلاحظ من توقف محلجكم عن التشغيل ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 29 أبريل بسبب امتناع العاملين عن تشغيل العنبر وملحقاته، وكذا امتناعهم عن صرف مرتباتهم والجهود والحوافز، مما سوف يكون له أكبر الأثر من عواقب تعود على الشركة بالضرر للتأخير عن الانتهاء من الحليج خلال مواعيد العمل، خاصة أن الكميات المحلوجة هذا الموسم على مستوى الشركة لا تتعدى 33% من إجمالى الكميات المحلوجة الموسم الماضى، ونظراً لعدم وجود أى موارد للشركة بخلاف الحليج الذى تأثر بأسباب خارجية وداخلية بها وعدم الاستغناء عن أى عامل، فضلاً عما تعانيه الشركة من أزمة مالية طاحنة، ونظراً للمطالبات الكثيرة المطلوب سدادها فوراً للجهات الدائنة، فمنها من قد حصل على حكم نهائى للسداد، ومنها من تقدم بإنذارات أخيرة، ومع كل هذا تولى إدارة الشركة اهتمام أقصى برواتب العاملين، إلا إنه ولضيق ذات اليد فإن سمة القصور أدى إلى خفض الجهود والحوافز لتصبح 26.75 يوم لجميع العاملين بالمحالج العاملة "!!. 

 يذكر أن شركة النيل هى شركة مساهمة مصرية تحولت من قطاع الأعمال العام إلى القطاع الاستثمارى عام 1997 بعد بيعها لمجموعة من المستثمرين، وتضم الآن ستة فروع، ثلاثة منهم بمحافظة الغربية وهم "المحلة الكبرى، كفر الزيات، زفتى" بالاضافة إلى "المنيا، وإيتاى البارود، والفرع الرئيسى بالإسكندرية، وذلك بعد إيقاف باقى فروعها فى  دمنهور والغنامية وكفر الشيخ، ويقترب عدد عمال الشركة  من 800 عامل تتوزع إلى: 126 عامل بالمحلة، 96 بزفتى، 120 كفر الزيات، 120 ايتاى البارود، 350 المنيا.. وعلى الرغم من أن استجابة رئيس مجلس الإدارة لمطالب العاملين بعد أن نقل العمال اعتصامهم أمام مقر مجلس الشعب إلا أن العمال يؤكدون على عدم ثقتهم فى تنفيذ ما وعد به رئيس مجلس الإدارة.

أما فى مصنع جلود النايل للكتان الذى يقع فى المنطقة الصناعية فى مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، فيبلغ عدد عمال المصنع 300 عامل منهم 200 عاملة، يعملون ثلاثة ورديات، قام صاحب المصنع "بن داى- فرنسى الجنسية" بإصدار قراره بالعمل وردية واحدة، وفصل 250 عامل دفعة واحدة، وكذلك عدم صرف حافز الإنتاج لباقى العاملين وقدره 130 جنيها شهريا، كما تم تقليل عدد أتوبيسات نقل العمال من 9 إلى أتوبيس واحد فقط.

قطاع الصناعات الغذائية

فى مصنع عزيز للبسكويت الذى يقع بحى الكوثر فى المنطقة الصناعية بمحافظة سوهاج، ينتج المصنع الذى تأسس عام 1991 البسكويت الويفر والعادى وبسكوت مرضى السكر، عدد العمال 240 عامل منهم 90 عاملة.. تم فى شهر أبريل الماضى إيقاف خط إنتاج بسكويت مرضى السكر نتيجة الأزمة المالية، وتم توزيع عمال خط الإنتاج على باقى خطوط الإنتاج الأخرى، كما قامت إدارة المصنع بفصل 25 عامل بدعوى الغياب المستمر، لم يتم تخفيض صريح لأجور العمال ولكن تم خصم 25ج كل شهرين تحت مسمى زيادة التأمينات الاجتماعية وذلك اعتباراً من 1/1/2009، على الرغم من أن جميع العمال مؤمن عليهم منذ سنوات فيما عدا العمالة المؤقتة الجديدة البالغ عددهم حوالى 65 عامل، كما لوحظ ارتفاع نسب الجزاءات منذ 1 أبريل الماضى ولأتفه الأسباب.
وفى مصنع فكهانى للعصير الذى يقع فى المنطقة الصناعية بمدينة قفط بمحافظة قنا، عدد عمال المصنع 125 عامل منهم 75 عاملة، قامت صاحبة المصنع ( ناهد محمد يوسف ) بإجبار 20 عامل على أخذ أجازات بدون أجر خلال شهر أبريل الماضى، ليرتفع بذلك عدد العاملين الذين تم الاستغناء عنهم إلى 50 عامل، حيث كانت صاحبة المصنع قد قامت بالاستغناء عن 30 عاملا كما ذكرنا فى التقرير السابق.. هذا وقد تم أيضا خصم 25ج من باقى العمال وعددهم 75 عامل، كما تم تخفيض نسبة الإنتاج لقلة التصدير وفسخ بعض العقود نتيجة الأزمة المالية، وتوقف بدل الانتقال وقيمته 45ج شهرياً، كما زادت فى الفترة  من 1/4/2009 تهديدات من قبل الإدارة بالفصل وإغلاق المصنع، كما تم إعطاء جزاءات لقسم التسويق لعدم تحقيقه نسبة 75% من خطة المبيعات. 

وفى مصنع البطل للحلويات بمدينة نجع حمادى بمحافظة قنا، ارتفعت فى شهر أبريل ممارسات تقليل أجور العمال البالغ عددهم 45 عامل، حيث تم خصم مبلغ 15 جنيه من كل عامل دون أى سبب معلن، وتم تخفيض الراتب الشهرى من 300ج إلى 275ج بوقع 25ج لكل عامل، أكد صاحب المصنع (جرجس وليم عزيز) أن تخفيض الأجر مرتبط بتخفيض الإنتاج حيث تم تخفيض الإنتاج من 40طن شهرياً إلى 35 طن شهرياً نتيجة الأزمة المالية.

وفى مصنع سويت للحلويات الذى يقع فى حى الكوثر بمحافظة سوهاج، عدد عمال المصنع 240 عامل منهم 80 عاملة، تم تسريح  25 عامل فى 15/3/2009 بدون إبداء أسباب سوى تعرض المصنع للخسارة وتم صرف شهر واحد كمكافأة نهاية الخدمة لكل عامل من المفصولين، أكد العمال أن صاحب المصنع (محمد حسنى محمدين) أكد أن تخفيض العمالة نتيجة للأزمة الاقتصادية، العمال لم يتخذوا أى إجراءات قانونية بعد الفصل سوى الحصول على شهادة خبرة من المصنع،  هذا وقد تم منح 25 عامل آخرين أجازات مفتوحة من 1/4/2009بدون أجر مع وعد بعودتهم للعمل حينما تتحسن الظروف.. يذكر أن العمال لا يتقاضون أى بدلات أو ساعات إضافية على الرغم من أن عدد ساعات العمل يتراوح ما بين 8 : 10 ساعات يوميا، كما يتم تشغيل العمال أيام الأعياد والعطلات الرسمية دون صرف المستحقات القانونية للعمل فى هذه الأيام، هذا وقد زادت فى الفترة الأخيرة من 1/2/2009 نسب الخصومات وسوء المعاملة من قبل الإدارة وصاحب المصنع.

وفى مصنع الجنوب لتجفيف المواد الغذائية الذى يقع فى المنطقة الصناعية 2 بمحافظة أسيوط، والبالغ عدد عماله 140 عامل منهم 80 عاملة، يتقاضون رواتب تتراوح بين 400 ج إلى 600ج دون أى زيادات أخرى، قام صاحب المصنع محمد جميل فرغلى ( مصرى مقيم بالكويت ) بتخفيض نسبة المشتريات من الفاكهة والمواد الغذائية وتخفيض الإنتاج، لم يتم تسريح عمال، ولكن تم خصم الأجر الإضافى بعد تخفيض نسبة التصدير وفسخ بعض العقود مع دولة الكويت نتيجة الأزمة المالية، العمال حاولوا عمل صندوق زمالة ولكن الإدارة هددتهم بأمن الدولة فتوقف العمال عن تنفيذ الفكرة ، ليس هناك نقابة  ولكن هناك جمعية لعمال المصنع باسم (الجمعية الخيرية) تعمل فى مجال تقديم المساعدات والتبرعات.

فى مصنع الدقهلية للحلويات الذى يقع فى المنطقة الصناعية 2 بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، يبلغ عدد عمال المصنع 150 عامل منهم 50 عاملة، مؤمن على الذكور فقط والمبلغ التأمينى يحتسب على نصف الأجر، ونتيجة للأزمة المالية العالمية قام صاحب المصنع مجدى محمود أحمد نجم بتخفيض الإنتاج بنسبة 20% ومن ثم تم إلغاء ساعات العمل الإضافية التى كان يتقاضاها العاملون.

قطاع البترول

فى شركة الحفر المصرية للبترول اعتصم أكثر من 300 عامل من عمال الشركة يوم الاثنين 11 مايو 2009 أمام مقر وزارة القوى العاملة بمدينة نصر، وذلك للمطالبة بعودتهم للعمل، بعد أن أصدرت إدارة الشركة فى فبراير الماضى قرار بفصل 1400 عامل فى فروع الشركة المختلفة بعد انتهاء أعمال الحفر فى المناطق البترولية المختلفة على مستوى الجمهورية بدعوى تأثر الشركة بالأزمة المالية العالمية.

وكان أكثر من 500 عامل من عمال الشركة قد اعتصموا يوم الأحد 10 مايو داخل مقر الشركة بطريق مصر السويس الصحراوى، حيث أحضر العمال المعتصمون احتياجاتهم اليومية تمهيداً للمبيت داخل مقر الشركة لحين الاستجابة لمطالبهم بالرجوع إلى العمل، إلا أن قوات الأمن التى سارعت بمحاصرة مقر الشركة قامت بطرد العمال من مقر الشركة بالقوة.

 لجأ العمال للنقابة العامة للعاملين بالبترول إلا أن عبد الله كرم "نائب رئيس النقابة العامة" قال لهم: "النقابة مفيش فى أيديها حاجة ومش هتقدر تعمل أى حاجة"، ولم يكن تصرف النقابة العامة هو الشيء الوحيد الذى أحبط العاملين، بل زاده موقف كل من وزارة القوى العاملة والهجرة والهيئة العامة للبترول واللتين اعتصم أمامهما العمال فى وقت سابق، حيث أخلفتا وعودهما بعودة العمال للشركة. 

كان العمال أيضا قد اعتصموا أمام مقر وزارة القوى العاملة والهجرة صباح الأربعاء 22 أبريل الماضى وحصلوا على وعود بتدخل وزارة القوى العاملة لحل مشكلتهم مع الشركة من خلال التفاوض الودى، إلا أن الوزارة قد خذلتهم، فعلى الرغم من تصريحات الدكتورة ناهد العشرى "وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة" أنها أجرت اتصالات هاتفية بمسئولى الشركة ووكيلة الوزارة بحلوان لحل أزمة العمال، وتأكيدات عائشة عبد الهادى "وزيرة القوى العاملة والهجرة" على عدم تسريح أى عامل والحفاظ على حقوقهم كاملة تنفيذاً لوعود الرئيس حسنى مبارك، إلا أنه فى الوقت المحدد للقاء مسئولى الوزارة مع العمال وإدارة الشركة، فوجئ العاملون بعدم حضور أى مسئول.

 قال العمال: إن الشركة اشترت عددا من الماكينات الجديدة مرتفعة السعر وعجزت عن سداد باقى أقساطها فقررت فصل العمال، وكانت الشركة قد أوقفت رواتب العاملين بشكل مرحلى وفقا للخطابات الرسمية التى أرسلت لهم بالتوالى، كما تحدث إليهم أحد المسئولين بالشركة قائلا لهم: "اذهبوا للقضاء فلن نأخذ موقف معكم سوى بالقضاء". 

وقال عمر محمد -أحد العمال المفصولين: أن الشركة فصلتنا بعد فترة عمل تتراوح ما بين 6 سنوات و 25 سنة بعقود دائمة، حيث فوجئنا بقرار من الإدارة بفصلنا ومنع آخرين من الدخول إلى مواقع الشركة، بدون صدور قرارات رسمية بالفصل، وبدون إبداء أى أسباب تذكر للفصل التعسفى وحررنا محضر رقم 34372 لسنة 2008 بقسم أول مدينة نصر، بعد منعنا من دخول الشركة بالقوة وإجبارنا على التوقيع على استقالات أثناء التعيين وبدون علمنا، وتقدمنا بمذكرة احتجاجية إلى وزير البترول برقم " 416"، فيما رفض مكتب العمل بالمعادى تحرير محضر بالواقعة فى ذلك الوقت، وأضاف أن الشركة لها 85 موقعا على مستوى مصر واكتشفنا أن الشركة تُحصل اشتراكات التأمينات الاجتماعية من العمال شهريا ولا تسددها إلى هيئة التأمينات لسنوات طويلة، كما أن الشركة تخضع لإدارة مشتركة مع شركة "ميرسك" الدنماركية التى تملك 50% من الشركة، فى حين تملك وزارة البترول الـ 50% الأخرى. 

وقال حسين عبد العزيز -أحد المفصولين: أنا أعمل منذ 22 سنة بالشركة، ولا يوجد أى أخطاء بملفى الوظيفى، إلا أننى فوجئت عندما استعلمت لدى التأمينات عن تاريخ فتح الملف التأمينى الخاص بى، بأنه تم إلغاؤه فى نفس التاريخ عام 1987، فى حين تستقطع الشركة شهريا منى نحو 200 جنيه تأمينات، وتضعها فى جيوب المسئولين، وهو ما حدث لأعداد كبيرة من العمال الذين يتم النصب عليهم فى شركة يعمل بها نحو 5 آلاف عامل وفنى ومهندس. 

 أنهى العمال اعتصامهم بعد أن وعدتهم وزيرة القوى العاملة بالتوصل لاتفاق مع إدارة الشركة بصرف مستحقات العمال الذين لم تبلغ سنوات خدمتهم خمس سنوات، وإلغاء قرار تسريح من تتجاوز مدة خدمتهم أكثر من خمس سنوات.

وفى الشركة المصرية للخدمات البترولية "إبيسكو" نظم العمال وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة البترول بمدينة نصر، بعد أن فشلوا فى نقل شكواهم إلى المهندس سامح فهمى "وزير البترول" من قرار رئيس مجلس إدارة الشركة بتحويل عقود قدامى العاملين إلى عقود مؤقتة، بالإضافة لقراره بمنع رواتب العاملين لشهرين متواصلين. 
ونشبت أكثر من مشادة بين عناصر أمن وزارة البترول والعاملين المحتجين، بعد أن رفع العمال لافتات تندد بسياسات اللواء محمد درويش "رئيس مجلس إدارة الشركة"، بعد رفض المحتجين وساطة بعض مسئولى الشركة لتهدئة الوضع، والقبول بنظام العقود المؤقتة، وهو ما رفضه العمال فلجأ أمن وزارة البترول إلى استدعاء أفرادا من قسم شرطة (مدينة نصر ثان) لاحتواء الوضع، وتأمين المكان تحسبا لوقوع أى اشتباكات مع العمال.

فى شركة "صن مصر" للبترول بمدينة رأس غارب تم الاستغناء عن ما يقرب من خمسين عاملاً خلال شهر مايو الماضى، أكد العمال أنهم كانوا فى انتظار التثبيت حيث أنهم يعملون بعقود مؤقتة، ونتيجة الأزمة المالية رفضت إدارة الشركة تثبيتهم وقامت بتسريحهم، مؤكدين أن ذلك حدث أيضا فى العديد من فروع الشركة فى دمياط والقاهرة ولم يقتصر الأمر فقط على مدينة راس غارب. 

البناء والأخشاب
فى شركة الأنبار للصناعات الحديثة والمملوكة لرجل الأعمال المعروف " محمود الجمال" التى تعمل فى مجال صناعة مواسير الغاز والصرف الصحى بمدينة 6 أكتوبر،قامت إدارة الشركة فى شهر مايو الماضى بوقف صرف الحوافز والإضافى للعاملين التى تتراوح بين 600 إلى 800 جنيها.. أكد أحد العاملين: أن إدارة الشركة كانت قد وعدتهم بحد أدنى لإجمالى الراتب 1600 جنيها، وهو ما جعلهم يتقدمون باستقالاتهم من شركات كانوا يعملون بها، إلا أن الإدارة جاءت فى شهر مارس الماضى وبدعوى الأزمة المالية ولم تصرف سوى أساسى الأجر، مؤكدا على أن الإدارة تهدد كل من يفكر فى ترك العمل بالاعتقال.. معتمدين فى ذلك على علاقات صاحب الشركة بعدد من المسئولين الكبار. 
وفى شركة أسيك حلوان يقول أحد عمال الفرن: أن الشركة قد قامت بتسريح حوالى 30 عامل، حيث فوجئ العمال بتعليق قائمة المفصولين بدون إنذار لهم ثم قاموا بنزع القائمة فى ثانى يوم، ويفسر العامل ذلك بأن أغلبية هؤلاء العمال مصابين إصابات عمل، وتقوم الشركة بتصفية العمالة المصابة لبيع الشركة فى نهاية 2009 للشركة الإيطالية " إيطالى شمنت"،  وذلك لتأثرها بالأزمة المالية فى الوقت الحالى وانخفاض معدل إنتاجها.

فى شركة أسمنت حلوان " بورتلاند " التى تملكها الشركة الإيطالية ( إيطالى شمنت )، أكد العمال على رفض إدارة الشركة صرف أرباح العاملين بنسبة 10% حسب نص القانون 203 التى تبلغ 16شهرا، حيث قامت الإدارة بصرف 10 شهور فقط بعد إضراب العاملين فى شهر أبريل الماضى.. أكد العمال أن الأزمة المالية الحالية تؤثر على دخول العمالة اليومية التى تمثل 90 % من العمالة الموجودة، فيقول أحمد عبد المنعم " فنى صناعى ميكانيكا - عامل يومية": بأنه تم تخفيض ساعات العمل من 12 ساعة مقابل 45ج إلى 8 ساعات مقابل 35ج منذ شهر مارس الماضى.

الصناعات المعدنية

فى شركة "بتشينوا" للأدوات الكهربائية وهى شركة مساهمة برأس مال مصرى إيطالى، عدد العمال 360 عامل وعاملة تابعين لشركة توب بزنس لتوظيف العمالة، قامت إدارة بتشينو بالاستغناء عن كل العمال، والغريب أن العاملين لم يستطيعوا الشكوى أو حتى اللجوء للقضاء، ذلك لأن العمال مؤمن عليهم بتأمينات مكتب الدقى وليس بمدينة السادات حيث المقر الإدارى لشركة توب بزنس، فعندما تقدم العاملون بالشكوى لمكتب عمل السادات تم رفض الشكوى لعدم الاختصاص أو التبعية، والغريب بأن العمال معظمهم لا يعلمون أين مكتب التأمينات ولا مكتب العمل التابعين له.

فى شركة الصناعات الصغيرة " أكواتك" التى تعمل فى صناعة المواسير وقطع غيار الغسالات فى مدينة 6 أكتوبر، كانت الشركة التى يمتلكها مجموعة من رجال الأعمال قد استعانت فى شهر أكتوبر الماضى بأكثر من 400 عامل من العمال المميزين الذين كانوا يعملون فى مصانع أخرى بمدينة العاشر من رمضان، وأغرتهم بالمرتبات المرتفعة التى تراوحت ما بين 1400 إلى 1600 جنيها بأجر أساسى 600 جنيها، وهو ما دفع العمال لتقديم استقالاتهم من شركاتهم، حيث فوجئ العمال فى الشهر الماضى وبدعوى التأثر بالأزمة المالية العالمية بصرف أساسى المرتب فقط، ووقف صرف كافة البدلات مثل بدل الانتقال من محافظة الشرقية الذى كان يصرف بمعدل 300 جنيها شهريا، ووقف صرف بدل الوجبة الغذائية وبدل السكن.

الصناعات الجلدية

فى شركة الأهرام للتجارة والصناعة قامت إدارة الشركة بفصل عشرات العاملين من مصنع الشركة بسبب مطالبتهم بصرف رواتبهم، وهى إحدى شركات صناعة الأجولة البلاستيك والموجودة بالمنطقة الصناعية الرابعة والسادسة بمحافظة 6 أكتوبر.

بدأت مشكلة العاملين عندما طالبوا بصرف الرواتب الخاصة بهم والحافز الشهرى، فقامت إدارة الشركة بطردهم متعللة بالأزمة المالية.  وكشف العمال أنه تم استدراج البعض منهم للإدارة بالمنطقة الصناعية السادسة بـ6 أكتوبر وإجبارهم على توقيع شيكات بمبالغ باهظة، ومن ثم يتم تهديدهم للتنازل عن باقى المستحقات المالية لدى الشركة، وتمت مساومة أحد العاملين عن التنازل على مستحقاته المالية أو الاستغناء عن السيارة الخاصة به، وتم تسجيل محضرين رقم 3944 لسنة 2009 لسرقة سيارة "دايو لانوس" رقم 59854 "مرور الجيزة" بجنح أكتوبر ثانى، ومحضر إدارى برقم 1875 لسنة 2009 إدارة أكتوبر ثانى. 

فى شركة ليزر للأحذية بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية أضرب عمال الشركة البالغ عددهم 450 عاملا صباح الاثنين11مايو، رفض العمال الدخول إلى صالات الإنتاج منذ الصباح وحتى نهاية اليوم، اعتراضا على رفض صاحب المصنع "مستر جوفانى -ايطالى الجنسية" منح العمال المستحقات المالية الخاصة بساعات العمل الإضافية، التى يقومون بها بعد الساعة الثانية ظهراوتصل إلى الساعة السادسة مساء، الأمر الذى يجعلهم يعملون أكثر من 10 ساعات عمل يوميا ولا يتقاضون أجرا عن الساعات الإضافية.

 قال محمد شريف أحد العمال: أن صاحب المصنع كان قد وعد بصرف الإضافى فى وقت سابق، إلا أنه عاد ورفض بحجة أن هناك أزمة مالية، بالاضافة إلى رفضه عمل عقود للعمالة الجديدة، والاكتفاء بعمل سركى يومى كعمالة مؤقتة.. وأشارت منى أبو النجا "مديرة مكتب العمل" التى زارت العمال أثناء إضرابهم أن العمل أكثر من 8ساعات يوميا مخالف لقانون العمل، ومن حق العامل الذى يعمل أكثر من هذه المدة بدل إضافى، مشيرة إلى أن مكتب العمل حذر صاحب الشركة من العبث بحقوق العمال، وطالبه بالاستجابة إلى مطالب العمال المشروعة والمعاملة الحسنة.
أنهى العمال إضرابهم بعد أن وافق صاحب المصنع على صرف ساعات العمل الإضافية ، إلا إنه رفض عمل عقود للعمال المؤقتين، وعمل تأمين صحى للعمالة القديمة المثبتة وزيادة الحوافز لهم، وفى صباح اليوم التالى صدر قرارا من إدارة الشركة بمواعيد العمل الرسمية ستكون من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة، مع اعتبار العمل من الساعة الرابعة للساعة السادسة بأجر إضافى، وسيتم تعديل الأجور للعمال الجدد دون التطرق لعمل عقود دائمة لهم ودون النظر للعمالة القديمة وزيادة أجرها. 
عمال النظافة

حالة من القلق تسيطر على عمال جمع القمامة الذين يصل عددهم ما يقرب من نصف مليون عامل على مستوى الجمهورية، وذلك عقب كارثة أنفلونزا الخنازير التى تجتاح العالم الآن.. أكد العاملون أن الحكومة ستسعى إلى تصفية صناعة القمامة، وتشريد نصف مليون شخص يعملون فى جمع القمامة كنشاط أساسى بجانب العمل فى تربية الخنازير، وأن هذه الإجراءات هدفها إفساح المجال لشركات النظافة الأجنبية التى تعاقدت معها الحكومة منذ عام 2000، وهى شركة إيطالية وأخرى أسبانية التى واجهتا مشكلات عند قدومهما عندما اكتشفتا عدم وجود عاملين لجمع القمامة فقط، ومعرفة أن العمال الموجودين هم أنفسهم من يعملون فى فرز القمامة وإعادة تدويرها إلى جانب تربية الخنازير، وأن الدولة حاولت الضغط على جامعى القمامة بنقل أماكنهم لإجبارهم على ترك مهنتهم، والعمل كعمال فى الشركات الأجنبية بمرتب شهرى 400 جنيه، وهو الأمر الذى قوبل بالرفض. وأن ظهور أنفلونزا الخنازير فى العالم كان بمثابة الفرصة الذهبية لإعلان الحرب على مزارع الخنازير، وهى حملة إعلامية مضللة هدفها إقناع الرأى العام أن الخنازير هى سبب انتشار المرض وخلق نوع من الكراهية ضد مربى الخنازير والعاملين عليها، وهو ما انتهى بإصدار قرار الذبح والإعدام. 
 أضاف العاملون أنه طبقا للروايات الحكومية، سيتم ذبح 300 ألف رأس فى جميع مجازر الجمهورية، رغم أن المجازر الموجودة فى مصر لذبح الخنازير اثنان فقط، واحد فى الإسكندرية والآخر فى البساتين، بطاقة استيعابية من 300 إلى 500 رأس فى اليوم، أى أننا نحتاج عام ونصف لذبح كل الخنازير الموجودة فى مصر، وهذا أمر غير منطقى، وأن انتقاد منظمة الفاو لقرار الذبح، وتأكيد منظمة الصحة العالمية على عدم وجود حالات إصابة يدل على أن هناك شيء ما يتم تمريره، وهو أن الحكومة تستغل الأزمة للخلاص من صداع جامعى القمامة.
فقد جاءت كارثة إنفلونزا الخنازير لتهدد مصير الآلاف من عمال النظافة فى مصر، جاءت الكارثة لتحمل معها –كالعادة- قرارات سريعة دون دراسة ودون حساب لمصائر من يرتبطون بمثل هذه القرارات، فعلى الرغم من إيمان عمال القمامة أنفسهم بأهمية نقل حظائر الخنازير خارج الكتل السكنية، وكذلك مقالب القمامة. نظرا لما تسببه من أمراض وكوارث بيئية، إلا أنهم يؤكدون أن الحكومة بعد اتخاذها لهذا القرار لم تطرح حل عملى وواضح يضمن لهم الاحتفاظ بمصدر رزقهم، مشيرين إلى أن نقل مقالب القمامة كان يجب أن يتم منذ سنوات، ولكن العشوائية الحكومية هى التى أدت إلى تأخر تنفيذ ذلك، فليس من المنطقى أن تقرر الحكومة فى لحظة تنفيذ القرارات الصادرة منذ سنوات تحت ضغط الكارثة لتشرد مئات الآلاف الذين يعملون فى هذه الصناعة. 
قال إسحاق ميخائيل "رئيس جمعية جامعى القمامة": إن عدد العاملين فى صناعة القمامة يصل إلى ٤٠٠ ألف زبال وعامل فى القاهرة الكبرى - على حد قوله - يعملون فى ٧ مناطق، وأضاف ميخائيل: أن زبالى منطقة منشية ناصر يرفعون يومياً ٨ آلاف طن قمامة من أحياء القاهرة، وتشكل المواد العضوية ٦٠٪ مقابل ٤٠٪ مواد صلبة. 
وقال سيد محمد السيد "مسئول النظافة بإحدى الشركات الخاصة بالبراجيل": إن ذبح الخنازير جاء بنتيجة عكسية على النظافة فى مناطق عديدة بالجيزة. فحكاية نقل مقالب القمامة حكاية قديمة (كما يقول إسحاق ميخائيل) كان من الممكن أن تتم بهدوء وبرضا جميع الأطراف، لكن لأن التنسيق بين الجهات المعنية مفقود جعل الأمور تسير فى دائرة مفرغه‏,‏ فبعد أن قامت وزارة البيئة بحصر أعداد الحيوانات والحظائر وأماكن تواجدها فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية تمهيدا لموافقة المسئولين بوزارات الإسكان والزراعة والمحافظات على تخصيص أماكن وجودها‏,‏ تم التخصيص لأكثر من مكان فى الصحراء فقد صدر قرار السيد محافظ القاهرة رقم‏805‏ لسنه‏2005‏ بتخصيص مساحه‏50‏ فدانا بوادى جندالى بطريق القطامية العين السخنة‏. ‏ وأيضا قرار محافظ الجيزة رقم‏2194‏ لسنه‏2006‏ بنقل جميع حظائر الخنازير الكائنة بمواقع المعتمدية والبراجيل وصفط اللبن إلى مواقع أخرى خارج الكتلة السكنية، حيث تم اختيار الموقع المقترح بالكيلو‏48‏ طريق الواحات البحرية بمنطقة جيل الشيب بالجيزة‏.. ‏ ولكن هيئة المجتمعات العمرانية اعترضت على هذه المواقع لأن الزحف العمرانى والسياحى سيمتد إليها فيما بعد‏. ‏
فماذا فعل محافظا القاهرة والجيزة؟ هل اختارا وبسرعة مواقع أخرى؟ 
 يقول أحد العاملين فى جمع القمامة‏:‏ على مدى السنوات الست الماضية يضطر الزبال إلى الخضوع للشركات المستحدثة التى أدخلتها الحكومة لأخذ بعض المنافع وقد نجحنا فى تدوير نحو‏97%‏ من هذه المخلفات‏,‏ ومع ذلك تقوم نقطه شرطة القطامية بتحصيل مبلغ‏20‏ جنيها عن كل سيارة قمامة تدخل أو تخرج من القطامية‏,‏ كما أن المشكلة الأكبر هى تحصيل رسم دخول ألف وخمسمائة جنيه للودر الذى يقوم بعمليات التنظيف وكسر السبله وتدويرها وتخفيضها لتوزيعها كسماد عضوى‏. ويضيف: رغم وجود شركات النظافة الاستثمارية فإننا نقوم بالجمع والنقل، وذلك نظير أن نقوم بدفع‏200‏ جنيه عن السيارة الصغيرة و‏300‏ جنيه عن السيارة الصغيرة لشركه معينة، كما نقوم بدفع‏1650‏ جنيها شهريا لهيئة تجميل القاهرة نظير عقد داخلى لجمع قمامة الفنادق‏ لأنها تحتوى على نسبة كبيرة من المواد العضوية اللازمة لتغذية الحيوانات، وذلك نظير نقل المخلفات من الفندق إلى مكان الفرز.‏
 ويقول أحمد خليل‏:‏ أملك مصنعا لتدوير القمامة، يعمل به أكثر من‏30‏ عامل، ونقوم بجمع القمامة من المنازل دون أخذ أى مقابل‏,‏ كما إننا نقوم بتنظيف بعض الشوارع التى لا تأت إليها سيارات شركات النظافة‏.. حيث يتم فرزها وإطعام الخنازير بالمادة العضوية بها، ثم إعادة تدويرها بعد فصل‏ كل عنصر بها على حده كالورق والألومنيوم والبلاستيك والحديد وغيرها‏,‏ ويضيف: إننا لا نمانع عمليه النقل، ولكن حالة التهديد التى نقع تحتها من المسئولين تهدد بقطع أرزاقنا ‏. ‏ 
وفى منطقة الخصوص يقول أبو الحمد زيدان -يمتلك مزرعة بها نحو‏200‏ خنزير: إننا نعيش فى هذه المنطقة منذ أكثر من‏50‏ عاما، جميعنا نعمل فى تدوير القمامة، وتربية الخنازير مصدر رزقنا، فهو حيوان غير مكلف فى تربيته ويوفر اللحم الأحمر لبعض الفنادق السياحية‏,‏ كما إنه حيوان سريع التكاثر وهذا يتناسب مع كميات القمامة التى تفرزها القاهرة يوميا وتعجز حتى شركات النظافة المستحدثة عن التخلص منها‏.
ويقول الحاج حسين سلامة ‏:‏ نحن لا نمانع النقل على أن يتم ذلك لمنازلنا وأسرنا وحظائرنا حتى يمكننا مواصلة حياتنا دون قلق‏,‏ أما ما سمعناه من أن المسئولين يخططون لنقل الحظائر فقط هو أمر غير عادل. فكيف نعيش فى الخصوص مثلا أو منشأة ناصر بينما حظائرنا بعيدة بعدة كيلو مترات عنا؟‏. ‏ وأضاف: إننا نعيش على مساحة ‏50‏ فدان، والمكان الذى يريدون نقلنا إليه لا يتعدى خمسة فدادين وبقرار تخصيص وليس تمليك، أى إنه يمكن طردنا فى أى وقت، فضلا عن أن هذه المساحة لا تكفى ربع المربيين.

 ويضيف زكى خليل- مُربى: أن الأهالى لا يمانعون فى الانتقال إلى الصحراء، لكن بشرط أن تكون المساحة مساوية للمساحة التى يقيمون عليها، وأن تزود بالخدمات كالمدارس والمساجد والكنائس والمياه والكهرباء والصرف الصحى والطرق، وغيرها من وسائل أمنية كنقطة شرطة، ووحدة إطفاء وإسعاف،‏ ويطالبون بعقود تمليك لهذه الأرض الآن.. ‏ 
ويؤكد حمدى زيدان.. نحن مجتمع سكني‏ (‏بالخصوص‏)‏ لا يقل عن‏300‏ ألف نسمة، قوامه أكثر من‏800‏ أسرة، وأصغر مزرعة بها نحو‏300‏ خنزير، نحتاج إلى طن لإطعامها يوميا ما بين مادة عضوية ومادة جافة‏.. ‏ فالمادة العضوية نوفرها من القمامة‏,‏ أما الجافة نبتاعها من الأسواق‏. ‏
ويقول أنور رضا أحد كبار تجار الكرتون: أنه ينتج نحو‏50‏ إلى‏70‏ ألف طن كرتون معاد تدويره شهريا، وفرق السعر ما بين الخامة المستوردة والمنتجة لدينا حوالى ‏1200‏ جنيه، وهذه الصناعة تقام على تكامل الصناعات بمناطق فرز القمامة وتربية الخنازير، ويضيف‏.. إننا نقوم بتجميع هذه المواد من الفنادق نظير مبلغ معين‏. ‏

يقول سمعان فايز: أعمل فى مهنة جمع القمامة منذ كنت فى السادسة من عمرى ولا أعرف غيرها، فأنا لم أنل أى قسط من التعليم، لذا فإن قرار الحكومة بمنع تربية الخنازير سيعرضنى أنا و٤٠٠٠ شاب يعملون بتلك المهنة فى منطقة منشأة ناصر إلى الضياع، خاصة أننا لا نستطيع العمل فى أى من شركات النظافة التى لا تزيد فيها الرواتب على ٤٠٠ جنيه. 

ويقول منير حنا "جامع قمامة": أن قرار نقل مقالب القمامة من منشأة ناصر إلى مواقع أخرى يضر بالزبالين عموما، وأن عائد الربح فى شركات النظافة محدود ولا يفى بمتطلبات الحياة، وقال: كيف تكفى 400 جنيه  أسرة تتكون من  خمسة أشخاص. 
دار الخدمات النقابية
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تأثير الأزمة المالية على أوضــــــــــــــــاع العمال فى مصر
التقرير الثالث عن شهر مايو 2009

	موقع العمل
	أثر الأزمة على الأوضاع العمالية
	استجابة العمال

	اسم الشركة

	منطقة صناعية
محافظة
	قطاع

	القطاع الاستثمارى
صاحب العمل
	إجمالى
عدد العمال
	تسريح/ تخفيض عمالة

	تخفيض الأجور

	تشديد شروط العمل
	

	شركة كيركلين لنظافة الفنادق 

	محافظة أسوان
	السياحة
	قطاع خاص

صاحب عمل : أبو الفضل أحمد محمود وآخرين
	480 عامل
	تم فصل عدد من العمال بدعوى فسخ بعض العقود بالفنادق خاصة الفنادق العائمة، مع صرف شهر واحد لمن تم فصلهم كمكافأة نهاية خدمة.
	تخفيض الحوافز من 25% من الأساسى إلى 20% من الأساسى.
	تخفيض ما كان يصرفه العمال تحت بند العلاج من 25 جنيها إلى 20 جنيها.
	

	فندق مون لايت العائم 

	محافظة أسوان
	السياحة
	قطاع خاص 

صاحب العمل : إبراهيم رسلان الجعفرى 
	140 عامل منهم 25 عاملة
	الاستغناء عن 50 عاملا، مع صرف 3 شهور فقط كمكافأة نهاية خدمة.
	 تخفيض نسبة الـ12% التى كان يتقاضاها العمال، وكذلك بعض المميزات الأخرى مثل الوجبات و(التبس) Tips
	 تم زيادة عدد ساعات العمل إلى 12 ساعة يومياً دون صرف أى إضافى، كما تم إلغاء أتوبيس نقل العمال من وإلى مكان إقامتهم وكان بواقع مرتين أسبوعياً


	

	فندق إيزيس العائم 

	محافظة أسوان
	السياحة 
	قطاع خاص 

صاحب العمل : شركة إيزيس
	90 عاملا منهم 15 عاملة
	
	قامت إدارة الفندق بتخفيض نسبة الـ12% ، فكانت فى الشهور السابقة بنسبة 50% و اعتباراً من 1/4/2009أصبحت لا تزيد عن 25%
	تخفيض بعض المزايا مثل الوجبات والانتقالات بالنسبة للعمال من وإلى مكان العمل، كما تم تخفيض نسبة العلاج وبدء العمال فى دفع ربع نسبة العلاج المقررة
	


	موقع العمل
	أثر الأزمة على الأوضاع العمالية
	استجابة العمال

	اسم الشركة

	منطقة صناعية
محافظة
	قطاع

	القطاع الاستثمارى
صاحب العمل
	إجمالى
عدد العمال
	تسريح/ تخفيض عمالة

	تخفيض الأجور

	تشديد شروط العمل
	

	مصنع السلام لإنتاج الملابس الداخلية 

	حى الكوثر بمحافظة سوهاج
	الغزل والنسيج والملابس الجاهزة
	قطاع خاص

صاحب العمل: أبو الفضل أحمد ياسين
	48 عاملا منهم 30 عاملة
	 تم إعطاء 18 عاملة أجازة مفتوحة اعتباراً من 1/4/2009 مع دفع نصف الراتب الشهرى.
	
	العمال يعملون نظام ورديتين 12 ساعة دون صرف أى أضافى.
	

	مصنع ريفير للألباستر 

	مدينة الأقصر

بمحافظة أسوان
	الغزل والنسيج والملابس الجاهزة
	قطاع خاص صاحب العمل: رفعت عبد المريد الأقصرى
	120 عامل
	تسريح 30 عاملا من جميع الأقسام
	 زادت أيام الأجازات غير مدفوعة الأجر للعمال، وتم خصم مبلغ 40ج حافز من العمال من 1/4/2009.
	
	

	الشركة المصرية للخيوط الصناعية 

	المنطقة الصناعية الثانية بمدينة السادات
	الغزل والنسيج والملابس الجاهزة
	قطاع خاص – مستثمرون أتراك
	120 عامل
	تم الاستغناء عن 35 عامل
	تم تخفيض ساعات عمل الوردية الواحدة إلى 8 ساعات بدلا من 12 ساعة ووقف صرف الإضافى.
	
	

	شركة حلاوة للملابس الجاهزة 

	مدينة السادات
	الغزل والنسيج والملابس الجاهزة
	قطاع خاص
	870 عامل
	تم الاستغناء فى شهر ابريل عن كل العقود الجديدة وعدم التجديد لكل من انتهى عقده بواقع 220 عاملا 
	
	
	

	شركة الشرق الأوسط لصناعة السجاد 

	مدينة السادات
	الغزل والنسيج والملابس الجاهزة
	قطاع خاص
	380 عامل
	ترك أكثر من 100 عامل للعمل فى الشركة خلال الشهر الماضى
	إلغاء إضافى العاملين الذى كان يصل إلى 60% من الأجر الأساسى.
	
	

	شركة " نور نايل تكس 

	المنطقة الحرة بمدينة السادات
	الغزل والنسيج والملابس الجاهزة
	قطاع خاص – مستثمر تركى
	189 عامل
	فصل 80 عاملا دفعة واحدة بحجة انخفاض طلبيات التصدير نتيجة الأزمة المالية
	
	
	


	موقع العمل
	أثر الأزمة على الأوضاع العمالية
	استجابة العمال

	اسم الشركة

	منطقة صناعية
محافظة
	قطاع

	القطاع الاستثمارى
صاحب العمل
	إجمالى
عدد العمال
	تسريح/ تخفيض عمالة

	تخفيض الأجور

	تشديد شروط العمل
	

	شركة الصباغون المتحدون 

	المنطقة الصناعية الثانية بمدينة السادات
	الغزل والنسيج والملابس الجاهزة
	قطاع خاص
	680 عامل
	قامت الإدارة فى شهر أبريل الماضى بفصل 70 عامل دفعة واحدة بدعوى قلة طلبيات التشغيل نتيجة الأزمة.
	أكد العمال أن الإدارة نوهت عن إلغاء الوجبة الغذائية بدءا من شهر يونيو الجارى، مع التأكيد على أنه لو استمر الحال على ما هو عليه سوف يتم الاستغناء عن عمال آخرين.
	
	

	شركة جلوب للغزل والنسيج والصباغة 

	مدينة السادات
	الغزل والنسيج والملابس الجاهزة
	قطاع خاص – مستثمر تركى
	1200 عامل
	تم فصل أكثر من 100 عامل 
	رفض المستثمر التركى مالك الشركة زيادة مرتبات العاملين التى وعد بها العمال منذ ستة أشهر.
	
	أضرب عمال الشركة يوم الخميس 7 مايو 2009

	شركة النيل لحليج الأقطان 

	محافظات المنيا والغربية والبحيرة
	الغزل والنسيج والملابس الجاهزة
	قطاع خاص
	
	
	خصم 26 يوما من حوافز العمال
	وتأخر صرف مرتبات وأجور العاملين عن شهر ابريل بحجة الأزمة المالية.
	بدأ عمال الشركة يوم الأربعاء 29 أبريل إضرابا عن العمل فى فروع الشركة بمحافظة المنيا والغربية والبحيرة استمر لأكثر من ثلاثة أسابيع متتالية.


	موقع العمل
	أثر الأزمة على الأوضاع العمالية
	استجابة العمال

	اسم الشركة

	منطقة صناعية
محافظة
	قطاع

	القطاع الاستثمارى
صاحب العمل
	إجمالى
عدد العمال
	تسريح/ تخفيض عمالة

	تخفيض الأجور

	تشديد شروط العمل
	

	 شركات ومحال "جنيدي للملابس" 

	مدينة 6 أكتوبر بمحافظة حلوان
	الغزل والنسيج والملابس الجاهزة
	قطاع خاص
	250 عاملاًُ
	
	خصم الحافز من جميع العمال اللذين يعملون بمصانع الشركة، ومحلات التوزيع الأمر الذي أدى إلى تخفيض الأجر الشامل بنسبة 30% تقريباً.
	بدأت الإدارة بالتضييق على العمال من ، كعدم منح أي منهم الحق في الذهاب إلى عيادة أو مستشفيات التأمين الصحي. والسماح لهم بساعتين فقط ، وهي الفترة المسموح بها للذهاب والرجوع، ومن يتأخر عن العمل ساعة يحسب له اليوم بكامله غياباً.
	

	مصنع جلود النايل للكتان 

	 المنطقة الصناعية فى مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية
	الغزل والنسيج والملابس الجاهزة
	قطاع خاص 

مستثمر فرنسى
	300 عامل منهم 200 عاملة
	فصل 250 عامل دفعة واحدة
	وقف صرف حافز الإنتاج لباقى العاملين وقدره 130 جنيها شهريا.
	تم تقليل عدد أتوبيسات نقل العمال من 9 إلى أتوبيس واحد فقط.

	


	موقع العمل
	أثر الأزمة على الأوضاع العمالية
	استجابة العمال

	اسم الشركة

	منطقة صناعية
محافظة
	قطاع

	القطاع الاستثمارى
صاحب العمل
	إجمالى
عدد العمال
	تسريح/ تخفيض عمالة

	تخفيض الأجور

	تشديد شروط العمل
	

	مصنع عزيز للبسكويت 

	حى الكوثر فى المنطقة الصناعية بمحافظة سوهاج
	الصناعات الغذائية
	قطاع خاص
	240 عامل منهم 90 عاملة
	تم فصل 25 عاملا بدعوى الغياب المستمر
	يتم خصم 25ج كل شهرين تحت مسمى زيادة اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
	ارتفاع نسب الجزاءات منذ 1 أبريل الماضى ولأتفه الأسباب
	

	مصنع فكهانى 

	المنطقة الصناعية بمدينة قفط بمحافظة قنا
	الصناعات الغذائية
	قطاع خاص 

صاحب العمل: ناهد محمد يوسف
	125 عامل منهم 75 عاملة
	 إجبار 20 عامل على أخذ أجازات بدون أجر خلال شهر أبريل الماضى
	تم خصم 25ج من باقى العمال. 
	
	

	مصنع البطل للحلويات 
	مدينة نجع حمادى بمحافظة قنا
	الصناعات الغذائية
	قطاع خاص

صاحب العمل : جرجس وليم عزيز
	45 عامل
	
	تم خصم مبلغ 15 جنيه من كل عامل دون أى سبب معلن، وتم تخفيض الراتب الشهرى من 300ج إلى 275ج بوقع 25ج لكل عامل.
	
	

	مصنع سويت للحلويات 

	 حى الكوثر بمحافظة سوهاج
	الصناعات الغذائية
	قطاع خاص

صاحب العمل: محمد حسنى محمدين
	240 عامل منهم 80 عاملة
	تم تسريح عدد 25 عامل فى 15/3/2009 بدون إبداء أسباب سوى تعرض المصنع للخسارة، وتم منح 25 عامل آخرين أجازات مفتوحة من 1/4/2009بدون أجر مع وعد بعودتهم للعمل حينما تتحسن الظروف.
	
	زادت فى الفترة الأخيرة من 1/2/2009 نسب الخصومات وسوء المعاملة من قبل الإدارة وصاحب المصنع.
	

	مصنع الجنوب لتجفيف المواد الغذائية 

	فى المنطقة الصناعية 2 بمحافظة أسيوط
	الصناعات الغذائية
	قطاع خاص

صاحب العمل : محمد جميل فرغلى
	140 عامل منهم 80 عاملة
	
	تم خصم الأجر الإضافى بعد تخفيض تراجع التصدير وفسخ بعض العقود مع دولة الكويت نتيجة الأزمة المالية.
	
	

	مصنع الدقهلية للحلويات 

	المنطقة الصناعية 2 بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية
	الصناعات الغذائية
	قطاع خاص

صاحب العمل: مجدى محمود أحمد نجم
	150 عامل منهم 50 عاملة
	
	تم إلغاء ساعات العمل الإضافية التى كان يتقاضاها العمال نتيجة لتخفيض الإنتاج بنسبة 20%.
	
	


	موقع العمل
	أثر الأزمة على الأوضاع العمالية
	استجابة العمال
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	منطقة صناعية
محافظة
	قطاع
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	تسريح/ تخفيض عمالة

	تخفيض الأجور

	تشديد شروط العمل
	

	شركة الحفر المصرية للبترول 
	القاهرة – الإسماعيلية - بورسعيد
	البترول
	قطاع خاص
	3000 عامل فى فروع الشركة المختلفة
	فصل 1400 عامل فى فروع الشركة المختلفة
	
	
	اعتصم أكثر من 300 عامل من عمال الشركة يوم الاثنين 11 مايو 2009 أمام مقر وزارة القوى العاملة بمدينة نصر، وذلك للمطالبة بعودتهم للعمل.

	الشركة المصرية للخدمات البترولية "إبيسكو" 

	السويس
	البترول
	قطاع عام
	1000 عامل
	
	
	تحويل عقود قدامى العاملين إلى عقود مؤقتة، بالإضافة لمنع رواتب العاملين لشهرين متواصلين.
	نظم العمال وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة البترول بمدينة نصر.

	شركة "صن مصر" للبترول 

	مدينة رأ س غارب
	البترول
	قطاع خاص
	
	تم الاستغناء عن ما يقرب من خمسون عاملا خلال شهر مايو الماضى
	
	
	

	شركة أسمنت حلوان " بورتلاند 

	محافظة حلوان
	البناء والأخشاب
	قطاع خاص
	3000 عامل
	
	رفضت الإدارة صرف باقى نسبة الأرباح البالغة 6 شهور، وتم تخفيض ساعات العمل من 12 ساعة مقابل 45ج إلى 8 ساعات مقابل 35ج منذ شهر مارس الماضى.
	
	


	موقع العمل
	أثر الأزمة على الأوضاع العمالية
	استجابة العمال

	اسم الشركة

	منطقة صناعية
محافظة
	قطاع

	القطاع الاستثمارى
صاحب العمل
	إجمالى
عدد العمال
	تسريح/ تخفيض عمالة

	تخفيض الأجور

	تشديد شروط العمل
	

	شركة الأنبار للصناعات الحديثة 
	مدينة 6 أكتوبر
	الصناعات المعدنية
	قطاع خاص 
	
	
	وقف صرف الحوافز والإضافى للعاملين والتى تتراوح ما بين 600 إلى 800 جنيها.
	
	

	شركة "بتشينوا" للأدوات الكهربائية 

	مدينة السادات
	الصناعات المعدنية
	قطاع خاص
	360 عامل وعاملة
	تم تسريح 360 عامل دفعة واحدة 
	
	
	

	شركة الصناعات الصغيرة " أكواتك" 

	مدينة 6 أكتوبر
	الصناعات المعدنية
	قطاع خاص
	400 عامل
	
	صرف أساسى المرتب فقط، ووقف صرف كافة البدلات مثل بدل الانتقال والسكن والوجبة الغذائية بما يساوى أكثر من 600 جنيها.
	
	

	شركة الأهرام للتجارة والصناعة .

	المنطقة الصناعية الرابعة والسادسة بمدينة 6 أكتوبر
	الصناعات الجلدية
	قطاع خاص
	
	فصل عشرات العاملين من مصنع الشركة بسبب مطالبتهم بصرف رواتبهم.
	وقف صرف رواتب العمال منذ شهر أبريل 
	
	

	شركة ليزر للأحذية 

	المنطقة الصناعية بمحافظة الإسماعيلية 
	الصناعات الجلدية
	قطاع استثمارى

صاحب العمل إيطالى الجنسية
	450 عاملا 
	
	رفض منح العمال المستحقات المالية الخاصة بساعات العمل الإضافية التى يقومون بها بعد الساعة الثانية ظهرا.
	
	 اضرب عمال الشركة صباح الاثنين11مايو ورفض العمال الدخول إلى صالات الإنتاج منذ الصباح وحتى نهاية اليوم.
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